الزميلات والزملاء

يشكل قانون نقابة الأطباء رقم (13) لعام 1972 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه المرجعية القانونية التي يستند اليها مجلس النقابة في أدائه المهني وترتيب البيت الداخلي وتنظيم العلاقة مع الأطباء فيما بينهم وكذلك مع المؤسسات الأخرى خارج النقابة، ويعي المجلس الأهداف الموكلة إليه حسب المادة السابعة من قانون النقابة والتي تنص على رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها وكذلك التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، ومن أهداف النقابة الأساسية جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم والمحافظة على آداب المهنة وتأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة اضافة لتوثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية ولتحقيق هذه الأهداف والغايات السامية يمارس المجلس صلاحياته وفي حدود المادة (35) من قانون النقابة.

وفي اطار عمله عقد المجلس (40) جلسة خلال العام المنصرم وعقدت هيئة المكتب (55) جلسة، وكذلك عقدت هيئة الصندوق (55) اجتماعاً.

وقد أعطى المجلس جزءً كبيراً من اهتمامه لقضية الأطباء العاملين في وزارة الصحة وأجرى الاتصالات اللازمة مع وزراء الصحة المتعاقبين وكذلك مع الجهات الأخرى وكان المطلب الرئيس دوماً هو النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة والذي يؤدي الى تحسين الراتب الاجمالي وخاصة للأطباء الجدد والراتب التقاعدي للطبيب اضافة لتحسين بيئة العمل ورفع قيمة نقطة الحوافز الى مستوى مقبول ويساوي نسبياً الحوافز الممنوحة للأطباء في المؤسسات الوطنية الأخرى، وقد واجه المجلس مماطلة كبيرة من وزراء المالية والحكومة والذين لا يدركون على ما يبدو خصوصية عمل الطبيب وكذلك ما يترتب على عدم انصاف أطباء وزارة الصحة من عزوف الأطباء عن العمل في الوزارة فتصبح وزارة الصحة طاردة للكفاءات الطبية لا جاذبة لها وبالتالي تسرب الأطباء للقطاع الخاص والخارج مما يثقل كاهل الأطباء العاملين في الوزارة وتضيف عبئاً جديداً عليهم نتيجة لنقص الأطباء وخاصة في بعض التخصصات ونقص الكادر ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن من حيث طول مواعيد انتظار المريض، وقد وجه المجلس العديد من المذكرات لأصحاب الشأن وكان آخرها الطلب من جلالة الملك الايعاز للحكومة للموافقة على النظام الخاص ونتمنى أن يجد هذا المطلب الأساسي للأطباء النور في القريب العاجل، ولم يدخر المجلس وسيلة من الوسائل لتحقيق هذه المطالب إلا واتبعها وبالتشاور مع لجنة أطباء وزارة الصحة.
وتابع المجلس كذلك ظاهرة الاعتداء على الأطباء وطالب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الطبيب ومنع التغول عليه، وقام النقيب ومسؤول ملف أطباء وزارة الصحة وعدد من أعضاء المجلس بمتابعة هذه الحالات وزيارة الزملاء واجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين، ويؤكد المجلس ان هذه القضية المؤرقة للجسم الطبي أصبحت تحتاج ليس الى تشريعات رادعة فقط بل الى اجراءات عملية متكاملة لوقف هذه الاعتداءات وخاصة في أقسام الاسعاف والطوارئ، ونفذ الأطباء اكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بمزيد من الاجراءات لحماية الطبيب وخاطب المجلس الجهات المعنية بضرورة تنفيذ تعميم وزير الداخلية ومدير الأمن العام بخصوص أخذ إفادة الطبيب في مكان عمله واحالة المعتدين الى القضاء كحالة اعتداء على موظف أثناء أدائه لواجبه الرسمي إلا أن آلية التطبيق تحتاج الى جهود أخرى لتستقيم الأمور ويحصل الطبيب على حقه في الحماية الحقيقية، فكرامة الطبيب بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن ولا يجوز التهاون فيها، وسوف يتابع المجلس هذه القضية وبجوانبها كافة، وشارك المجلس في اللجنة المشكلة من وزير الصحة لدراسة هذه الظاهرة والتنسيب بالتوصيات المناسبة.
وتابع المجلس كذلك قضية الزملاء حملة الشهادات من الخارج وخاصة قضية الشهادات الروسية، ورأى المجلس أن هذه القضية يجب أن تنتهي بانصاف الزملاء فالحقوق لا يجوز أن تؤجل وبأي حال من الأحوال حيث أن هذه القضية قد طالت وأفقدت الزملاء العديد من الحقوق المادية والمعنوية، علماً أنها قضية قانونية وبامكان وزير الصحة استخدام حقه القانوني بالاعتراف بالشهادات المقدمة للمجلس قبل تعديل القانون. 
وشارك المجلس بمناقشات الفريق الوطني لاعداد مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية حيث وافق النقيب وأعضاء المجلس على محتوى القانون الذي ينص على عدم جواز توقيف الطبيب قبل اصدار قرار قضائي قطعي بادانته في جلسة رقم (63) تاريخ 1/11/2010 وأرسل عدداً من التعديلات المقترحة لاضافتها على مسودة المشروع.
وقام وزير الصحة السابق الدكتور محمود الشياب بسحب مشروع القانون من ديوان التشريع وعقدت جلسة واحدة لم تسفر عن سوى الاتفاق على دراسة الاضافات المقترحة من وزارة الصحة، وأكد مندوبو النقابة في الفريق الوطني ان موقف النقابة يتحدد على ضوء ما يحتويه القانون وان القرار في النهاية لمجلس النقابة الذي يصر أن يكون القانون حضارياً يحمي الطبيب والمواطن في نفس الوقت وتعاونت النقابة مع النقابات الأخرى في هذا المجال وبذل المجلس الجهود الكبيرة لتطبيق لائحة الأجور عام 2008 وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع التأمين والنقابات الصحية (أطباء الأسنان والصيادلة) وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف كافة بحيث تلتزم شركات التأمين وصناديقه بلائحة الأجور لعام 2008 ولكن لا زالت بعض الشركات تخالف هذه اللائحة وتقوم بحسم نسب كبيرة من أتعاب الأطباء، وطلب المجلس من الزملاء الذين لا تلتزم الشركات المتعاقد معها بهذه اللائحة الاتصال بالنقابة لمتابعة الأمر وبجدية ومن خلال هيئة تنظيم قطاع التأمين، ويرى المجلس أن اصدار لائحة جديدة لعام 2011 أصبح ضرورة تفرضها الحاجة وذلك لتحديث واضافة الاجراءات الجديدة وكذلك اعادة النظر في بعض بنود اللائحة.
وتابع المجلس كذلك أعمال اللجان الفرعية والتي تقوم بدور أساسي في خدمة الأطباء وخاصة في المجال العلمي والاجتماعي، وعقد المجلس مؤتمراً للجان الفرعية بتاريخ 25/6/2010 وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات وبعد ذلك أقر المجلس تعليمات اللجان الفرعية وحسب التوصيات الصادرة من المؤتمر، ولا بد من توجيه الشكر لجميع الزملاء في الهيئات الادارية للجان الفرعية على جهودهم حيث دعم المجلس النشاطات العلمية للجان الفرعية كافة، كما تم تلبية طلبات اللجان الفرعية وخاصة تزويدهم بالأثاث اللازم والأجهزة المطلوبة اضافة لصيانة مقر اللجنة الفرعية في اربد، ويؤكد المجلس أن دعم اللجان الفرعية يجب ان يتواصل لتتمكن من أداء رسالتها.
وتابع المجلس كذلك أعمال الجمعيات الطبية وأشرف على اجتماعات الهيئات العامة فيها وتم تشكيل لجان طبية لدراسة الشكاوي من خلال تنسيب الهيئات الادارية للجمعيات لأسماء الزملاء الأعضاء في تلك اللجان اضافة لتسمية مندوبي الجمعيات في اللجان المختلفة والتي تشكلها وزارة الصحة، وأكد المجلس أن مؤتمرات جمعيات الاختصاص تعتبر نافذة للأطباء لتبادل الخبرة والمعرفة مع الأطباء من الدول العربية الشقيقة اضافة للدول الأجنبية، وتابع المجلس أعمال صندوق التقاعد والضمان والصناديق النقابية المختلفة وتعاون مع هيئاتها الادارية لتطوير عملها وتسهيل مهامها، وبخصوص النشاطات الوطنية والعربية والاسلامية فقد التزم المجلس بثوابت الأمة وأدى رسالته في هذا المجال من خلال المشاركة الفاعلة في لجان مجمع النقابات المهنية، وشارك المجلس بالنشاطات المختلفة لدعم الأهل في فلسطين وكذلك في نشاطات لجنة مقاومة التطبيع النقابية حيث تمت المشاركة في الاعتصام الذي جرى أمام السوق المركزي احتجاجاً على قيام عدد محدود من التجار بالتعامل مع منتجات صهيونية. 
وأصدر المجلس العديد من البيانات بخصوص القضايا الهامة التي مرت على أمتنا، وتابع المجلس وباعجاب وتقدير ثورات شعبنا العربي في تونس ومصر وليبيا ضد الطغيان، وأكد أن الأمة تعيش اليوم حالة من الحراك واليقظة، ويتمنى أن يؤدي ذلك الى تحرر الأمة من السيطرة الأمريكية الصهيونية وكذلك ضرورة قبول الرأي والرأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة، وأكد المجلس أن قضية فلسطين ستبقى هي القضية الأساس لهذه الأمة وأن صراعنا مع العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود، وتابع المجلس كذلك ما يجري على أرض العراق الشقيق مؤكداً أن الاحتلال وما نتج عنه باطل وأن المقاومة العراقية هي الطريق لاستقلال العراق وعودته الى أمته العربية والاسلامية.
الزميلات والزملاء،،،
بعد مماطلة طويلة امتدت لعقدين من الزمن تحرك أطباء وزارة الصحة وبدعم من مجلس نقابة الأطباء حيث اعتصم الأطباء أمام مجلس النواب مطالبين باقرار النظام الخاص وجرى لقاء مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور صالح وريكات، وتم تسليمه مذكرة خطية من مجلس النقابة موجهة لرئيس المجلس للمطالبة باقرار النظام الخاص، وبعد ذلك تم اعلان التوقف المفتوح عن العمل ولحين اقرار النظام الخاص وبعد يومين من التوقف جرى لقاء في دار رئاسة الوزراء وبحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة وعدد من الوزراء ومجلس نقابة الأطباء حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاقرار  النظام الخاص وتنص على ما يلي:
على ضوء اجتماع دولة رئيس الوزراء مع مجلس نقابة الأطباء، بحضور وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، فقد تقرر أن يقوم وزير الصحة بعرض مسودة مشروع نظام رواتب وعلاوات الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة المقدم من مجلس نقابة الأطباء على جلسة مجلس الوزراء القادمة بتاريخ 19/3/2011 من اجل وضع التشريعات اللازمة والكفيلة باقراره من اجل البدء بالعمل به في بداية النصف الثاني من هذا العام. 
كما قرر مجلس نقابة الأطباء تعليق الاضراب عن العمل الى اشعار آخر.

وسيتابع المجلس عن كثب قضية أطباء وزارة الصحة وحتى الاقرار النهائي للنظام الخاص، ويؤكد المجلس ثقته الكاملة بأطباء وزارة الصحة وقدرتهم على تحقيق مطالبهم العادلة، ويثمن جهود كل الزملاء الذين واصلوا الليل بالنهار لانجاح هذا التحرك المبارك لأطباء الصحة وخاصة الأطباء الشباب والذين يمثلون المستقبل الواعد لنقابتنا العريقة.
وختاماً فاننا نؤكد أن نقابتكم تتمتع بمكانة مرموقة بين النقابات الأردنية ونتمنى أن يعمل الزملاء في المجلس القادم على النهوض بمستوى العمل المهني وتنظيمه ومتابعة القضايا الهامة والمفصلية للعمل النقابي، فايماننا راسخ أن العمل كالبناء يتراكم جيلاً بعد جيل، آملين من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في نقل صورة جزء مما تم عمله.
وسأترك لكل لجنة مساحة للحديث عن نشاطاتها وأعمالها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أمين السر

الدكتور باسم الكسواني
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